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الببار ف الرس الندوك 


(x) 
د. حسن خمیس اللخ‎ 

«النحويّون مولعونَّ بكثرة التعليلء ولو كانوا يضعون 

مكانَ التعاليل أحكاما نحويّة مُستندة إلى السماع الصحيح 
لكان أجدى وأنفعء وكثيرا ما نطالعٌ آوراقا في تعليل الحكم 
الواحد» ومعارضات» ومناقشات» ورد بعضهم على بعص 
في ذلك وتنقيحات على زعمهم في الحروف» خصوصا 
ما صنعه متأخرو المشارقة على مقدمة ابن الحاجب» 


فنسآم من ذلك وما يحصل في آیدینا شيءَ من العلم». 


(آبو حيّان الأندلسي» منهج السالك) 


تلن متو ای حيّان الأندلسي» المتوفى 
حوالي منتصف القرن الثامن الهمجري» 
موقفا صريحا من ظاهرة الحجاج في 
الدرس النحوي» مؤداه أن المنفعة العلميّة من 
النحو لا تكون إلا في تقنين الأحكام» وما 
سوى ذلك من جدل نحوي لا منفعة علميّة 
فيه» بل هو مبب للمال. 

وک ن آلا ت ها اوت لى آل ا ا ال لاك قك رعا ماه 
e e‏ ما أخذه على النحويين في ا که الطوال الضخام ككتاب التذييل والتكميل. 
وكتاب ارتشاف الضرّب» لكنه مثل كثير من نحاة العربيّة وصرهييها يعمل في دائرتين: 

دائرة الأحكام النحويّة المطلقة المتفق عليها بين جمهور النحاةء وهي الأحكام التي تؤدي 
بمتعلميها إلى انتحاء سمت العرب في كلامها إعرابا وبناء وتقديما وتأخيراء وحذفا وإظهارا 
وتحويلا للكلمة من شكل صحيح إلى آخر. 

وأمّا الدائرة الثانية فهي داثرة البحث النحوي في مُستندات أحكام النحوء وعللهاء وتنقيح 
المدونة النحويّة صياغة ومصطلحا واستدراكا وتنبيها واعتراضا وأخذا ورذا وتدقيقا... إلخ من 
وجوه البحث فيما وراء الأحكام النحويّة. وهي أوسع من الدائرة الأولى وأكثر تشعُّباء وفيها يطحَن 
(٭) أستاذ مشارك في النحو والصرف - قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة آل البيت - الأردن. 
قسم اللغة العربيّة - جامعة قطر - قطر. 
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الفكرٌ النحويء ويْعْجَنُ ويُخْبَر وقد يجدٌ من يتناوله من النحاة وجيرانهم في العلم اللغويٌ كعلماء 
البلاغة والتفسير والأصول. كما قد يجد من يعزبُ عنه فالعلم بما في هذه الدائرة - كما يراه 
الشاطبيٌ - متمم وليسَ بواجب؛ إذ لا ينبني عليه من انتحاء سمت کلام العرب شيءٌ() 

والفرق بين هاتين الدائرتين فرق في الهدف من تناول النحو هل هو تعليميٌ فيقتصرٌ على 
اكا اة اى تا تطيقا ملا إلى اتام سمه كاذ العرب اء 
اا رع جد وة الك عو اا وهاو اا ا دي 
الاستعمال؟ سواء أكان ذلك الاستعمال مَقيسا مُطردا شاا محدودا؛ ولهذا عندما يعمل 
انحوي في دائرة اراتا ابوك الوا اة فة ا كه ع 
يوب إلى دائرة النحو العلميْ يحرص كل الحرص على ردف الحكم النحوي بالحجة والدليل. 

وقد سبق الزجُاجيء المتوفى قبل منتصف القرن الرابع الهجريئ» إلى هذه الرؤية للنحو 
العام» فعمل كتاب «الجمل في النحو» على الأحكام التعليميةء فاكتفى عند الحديث عن أقسام 
الكلام بأن قال: «أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى2» لكنه عندما عمل كتابٌ 
«الإيضاح في علل النحو» » طفق يُقيم الحجج والبراهين على انحصار كلام العرب في هذه 
القسمة الثلاثثة3 . وأعلنَّ أن «النحو عل قياسئ ومسبارٌ لأكثر العلوم لا يبل إلا ببراهين 
وحجج؛ ولهذا فالبحث فيما وراء اللغة نحوها وصرفها وأصواتها ودلالاتها إنما هو بحٿث في 
النظريّة العامة للغةء تلك النظريّة التي تضيء للمشتغلين في اللغة طريقهم في التعليم والبحث 
معا؛ ذلك ن النحوي قاض بين الناس في كلامهم؛ يحكم على صحة سبك كلامهم بالأدلة 
فالي راهن فالد لل هة اللحكم» لكنه في حد 6 ا ال لتخو لست 
أحكاما e‏ براھىن مۇكدة ف الأحكام» وهذه البراهين یمکن أن يقع فيها الخلافء ویمکن 
أن رد أو تنقض: فاا شان الآدلة في القضاءء إن لم تكن قطعية الدلالةء وبدهيى أن توابع 
الأحكام من مستندات وتفسيرات وأدلة أكبر حجما من منظومة الأحكام نفسها. 

قال المستشرق كيس فيرستيج: «استنتجَ الزجًاجي أن الدليل القطعيٌ على دقة الظاهرة اللغويّة 
(الأحكام) يتكؤن فقط من شهادة مرجع معيّن مثل القرآن الكريم أو الشعر الجاهليئ أو لغة الأعراب 
في حين يؤدي استخدام القياس لدى علماء اللغة وظيفة التفسير الإضافيٌ فقط, أو الدعم في 
اختيار البدائل 5 وهذا يعني أن المستند الأول في إثبات صحة الأحكام هو النصٌ الذي يعبر عنه 
في الممارسة النحويّة بالسماع أو بالرواية أو بالنقل أو بالاستقراءء وهذا المستند قطعىٌ غالباء في 
حين ياتي مستند القاس بعده بوصقه تفسيرا عقليًا أو برهانا إقاعيًا تقل السيوطع آنه لا بد لكل 
قياس من مستتد من السماعء وكان الشاطبي قد قال: التب هو السماعء والقبا إا يآتي من 
ورائه7» و«لا قياس مع مخالفة السماع و«القياس إذا وجد السماع بخلافه متروك». لأن 
احتذاء السماع يدي إلى استمرار النطق بلغة العرب1المبنيٌ نوها وصرفها على تقنين كلامهم. 
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فالسماع والقياسٌ ركنا القاعدة النحويّة والصرفيّة. لكن ممارسة العمل النحوي عبر تاريخ 

النحو لأكثر من اثني عشر قرنا سارت في مسالك أخرى» تدعم هذين الركنينء وتنبثق من 

تواصل البحث في تتقيحهما مستفيدة من الروافد التقافية للنحو العربي كالفقه وأصولهء 
والمنطق. وتثبيت الصورة النحويّة والصرفيّة للغة العربيّة؛ لهذا كان من الطبيعيٰ أن ينتقل بعضُ 
النحاة إلى مرحلة التدقيق في لغة التأليف النحوي» فنشأت ظاهرة الردود والاستدراكات 
هذا البحث» على الإجمالء إلى محاولة تجريد آليات الحجاج في الدرس النحوي عبر تاريخه 
الطويل وتراثه المتنوع انطلاقا من الصورة العامة للحجاج المتمثلة في السماع والقياس» ووصولا 

ألئ الصيرورة الناجزة في كتب النحو العربي بشكل عام. 

ك تمحيص التنظير الموروث الأطر ك غم اضال التحه 
إلى تنظير آوسع مبني لی ع أبرز صور الحجاج الناجزة اللاستعمال في عمال نحاة العربية 
بشكل إجمالي عام يحدد المعالم الكبرى في طريق الحجاج في النحو العربئ؛ إذ إن التنظير 
الموروث الصورة العامة لأصول الفقه في الإسلام التي تبني اض اال 
الاستصحاب 1ء وهذا اتقو متعارضا مع النحو د لکنه لا يمثل وحده 
حقيقة الحجاج في الدرّس النحوي للعربية12 کما أن الإجماع والاستخاة والاستصحاب ظلالٌ 
والقياس؛ فیمکن تجاوز الحديث عن e‏ الاستصحاب14؛ لأنهما لا يناسبان 
الحجاج لا في e‏ ولا يرسم البحث لنفسه صورة د عامة ا وثلاثة س 

اما المدخل فهو في بيان مفهوم الحجاج وأهميتهء وكيفية تمثله في المنجز النحوي للعربيةء 
وأما المحاور فهي: 

1 - وکنا الحجاج» وهما السماع والقياس. 

2 - مسالك الحجاج» كتنقيح العمل والعلةء والإجماع. 

3 - مدونة النحو العربي كالاستدراك» والاعتراض. وتنقيح النص النحوي. 

لكن» ثمة تجاوؤز ظاهرٌ لظاهرة كبرى في النحو العربئ» وهي ظاهرة الخلاف النحوي» وهذا 
التجاوز وهُمي؛ ذلك أننا نرى الخلاف النحوي في صورته المجردة اتفاقا عاما على ركني 
الحجاج واختلافا في تنقيح هذين الركنين ومسالكهماء لهذا فمسائل الخلاف غائبة حاضرة 

وبما أن غلاف النحو العربيٌ وألوانَ ورقه قد تغيرا من عصر لآخر لأسباب تاريخيّة وثقافيّة 
وتعليميّة؛ فإن وعَّي المنهج التاريخىٌ يصبحٌ ملاذا في استكناه صور الحجاج والاتكاء على 
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مُواضعات المنهج التاريخيٌ في العرض والتحليل بصورة ضمنيّة تحول التاريخ إلى ظواهر 
تختفي وراءها السنوات والأعوام؛ ذلك أن تأخير الحديث عن مدونة النحو العربيٌ إلى المحور 
الأخير يشير إلى أنها ظاهرة متأخرة في الظهورء كما يشير تقديم الحديث عن السماع 
والقياس في المحور الأول إلى أنهما ظاهرتان مؤسُستان للنحو العربيء وبين المحورين يكون 
تنقيح مسالك الحجاج» وتعايش التجربة النحويّة مع الثقافات التي تقبل التفاعل معه. 

والحجاج في النحو العربي ما واضحة في أعمال النحويينء وإن كان التنظير لها 
في كتب أصول النحو باهتا؛ إذ مزج جمهورٌ النحاة في أعمالهم الأحكامٌ النحويّة بحججها 
المتفق عليها والمختلف فيهاء حتى بدت كالسياج الذي يحمي الأحكام من الاعتداء أو التبعثر. 
بل يحافظ على ملامح شخصيّة النحو العربئء أما كتب أصول النحو فبقيت - باستشاء 
كتاب الخصائص لابن جني - خارج السسرّب العام للنحو العربيٌء مثل كتاب الإيضاح في علل 
التو ازجا وككابي: ل الأدلة في أصول النن والإغرابا فى جدل الإعراب آي 
البركات الأنباريء والاقتراح في علم أصول النحو للسيوطيئ» وارتقاء السيادة في علم أصول 
النحو للشاوئ؛ ذلك أنها لم تحاول التنظير للنحو العربيٌ من التجربة النحويّة نفسهاء بل 
استعارت هيكلا معرفيا يتمثل في علم أصول الفقه مع تطعيمه بمنهج علم مصطاح الحديث 
أحياناء وحاولت كسوه بأمثلة من النحو العربيٰ بهدف حميد» وهو المحافظة على وحدة 
ارز تادان ت a A om‏ 
تفسيريّة؛ إيمانا بأن أي تنظير نحويٌ للغة العربيّة يتقاطع بالضرورة مع لغة القرآن الكريم» 
وهي اللغة العربيّة» مع أن طبيعة التنظير في الفقه والحديث وخطابهما تختلفان عن طبيعة 
التنظير النحويٌ وخطابهء لأنْ اللغة واقعٌ استعماليٌ والتنظير لا يغيّرهاء فمهما اختلف 
تنظيرنا لرفع الفاعل فسيبقى مختوما بعلامة رفع قال علي مزهر الياسري: «لولا افتقار 
النحو العربي إلى التنظير في مناهج الدرس لكان ما قدمَّه الغربيُون لا يعدو كونه امتدادا 
للفكر اللغوي العربئ15. 

فأبو البركات الأنباري عندما صاغ كتابيه: «الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأدلة في 
أصول النحو» بعد كتابه المعروف «الإنصاف في مسائل الخلاف ٠»‏ لم يحاول تجريد آليات 
الجاع الت اقتقلن ملا فى سط مال الخلا راد اتان واا دك ا 
تأثر بثلاثة علوم هي: علم أصول الفقهء وعلم مصطلح الحديث”!ء وعلم آداب حَمَّلة 
العلم9. صاع وفقها لا وفق المواضَّعات الناجزة في ممارسة العمل النحويٌ في العربيّة 
رؤيته التنظيريّةء فقال عن تآليف كتاب «الإغراب»: إنه ألفه للنحاة في «قوانين الجدل 
والآداب ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيلَ الحق والصواب» ويتأدبوا به عند 
المحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة فى الخطاب»0. وظهر تآثره بعلم مصطلح 
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الحديث في كتابه «لُع الأدلة» في تقسيمه المنقول من كلام العرب إلى متواتر وآحاد وشاذ 
ومنقطع ومُرسَلء وهذا ما جعل الدكتور تمام حسّان بعد أكثر من سبعة قرون يحاول 
استخلاص قواعد التوجيه فی النحو من ثلاثة کتب» همها کتاب «الإنصاف)2) وعدها 
چ من کک کک به النجاة )22 ا e:‏ 

کا ی ای ر ف وار و و و «المفعول له شرطه 
أن یکونْ مصدرا خلطا لیوض؛ معلا قیل: :ومن أفعال الباطنء وشَرَّط المتأخرون والأعلم مشارکته 
لفعله: وقتا وفاعلاء والجرمي والمبرد والریاشی: تنكيره. والأصح أن تفه ت ااخوا 
الصاكب ف الآصل جانا لأنراع الصدو ولا بعل من لفظه و اجب الإضغارء قان ققد شط جر 
باللام» أو منء أو الباء. قيل: أو في» إلا مع أن ويكثر معها مقرونا ب «أل» ويقلٌ مجرداء ومنعه 
الجزوليء ویستویان مضاها. ويجوز تقديمه خلاطا لقوم» لا تعددہ ولو مجرورا)(23. 


وهذا النصٌ المختصر جدا يمكنٌ آن نستنبط منه من غير تصنيف آليات الحجاج الآتية: 


والأصح نصبه نصب المفعول به 


جر باللام أو من أو الباء 


النص النحوي آلية الحجاج المستعملة فيه 
امقول له شرطه استدراك ضرورة ذكر الحكم بعد المصطلع 
شرطه أن یکون مصدرا ثابت بالاستقراء 
خلافا لیونس الاحتجاج بمذهب النحوي وتنقيح السماع 
ومن أفعال الباطن الاعتراض على المصطلح بإمكان استعمال مصطلح القلب 
وشرط المتأخرون والأعلم مشاركته لفعله | أثر المنطق (الروافد الثقافيّة) 
وقتا وفاعلا في بناء الحدود واشتراط القيود 
والجرمي والمبرد والریاشی تنكيره تنقيح المسموع للقياس عليه 


تنفیح للعامل والمعمول 
تنقیح جواز الاستعمال واختلاف الإعراب 


قيل: أو في تنقيح للمسموع ومدى القياس عليه 
يكثر معها مقرونا ب أل ويقل مجردا تنقيح للمسموع 

ومنعه (مجردا) الجزولي تنقيح للقياس 

ویستویان مضافا ا 

ویجوز تقدیمه خلافا لقوم تنقيح للمسموع ومدى القياس 

لا تعدده ولو مجرورا تأکید للاإجماع 
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الحجا< في النحو : مفهومه وآفاقه 

الحجاج بكسر الحاء مصدر للفعل (حاج) ومعناه في اللغة المنازعة 
في الحجّةء والجدال فيما فيه برهانء وعليه دليل23. فالحجاج 


وموضوع الحجاج نفسه أمران منفكان أحدهما عن الآخرء وصورة 
الانفكاك هذه هي التي انتقلت بالكلمة إلى المستوى الاصطلاحي في الممارسات اللسانيّة 
الحديثة إذ أضحى مصطلح الحجاج غير محصور «في استعمالات خطابية ظرضية بل صار 
بعدا ملازما لكل خطاب على وجه الإطلاق. والسبب في ذلك أن كل خطاب حال في اللغة تمنحه 
هذه الأخيرة العناصر الأوليّة والقاعدية لكل حجاج. أي: عناصر الاستدلال والتدليل 26 
فالحجاج فن الإقناعء والإقناع حاضر في كل خطاب» كما تؤكده النظرية الحديثة2 . 

أا التخو دل مف اتا عى ا ت ا حح اة الو اام 
وقواعده في الوجوب والجواز والامتناع. 

والصحة لها مجالان: أولهما: الاستعمال الموروث لأنحاء الكلام في العربيّةء فلا يجوز 
الحجاج حول وجود ضمة ظاهرة على الاسم المفرد الطبيعيٌ المرفوع على الفاعليّة؛ ولهذا لا 
يجوز أن يتصف الحجاج فيه إلا بصفة الصدق أو الحقيقة. وآما الثاني فالحجاج فيما وراء 
الاستعمال كتعليل وجود الضمة تحديدا على الاسم المرفوع على الفاعليّة. أو علاقة الفاعل 
بالمبتدأء أو باسم كان وأخواتهاء أو بخبر إن وأخواتهاء وهذا المجال هو الذي تقع فيه الحجة 
المضادة,ء أو الحجة الخطاء أو المردودة. فالميدان العام للحجاج «ليس الصادق الضروري» . 

وهذا يعني أن مصطلح الحجاج النحوي أوسع من المصطاح الموروث المتداول في أعمال 
نحاة العربيّةء وهو مصطلح «الاحتجاج» الذي يكتفي بإثبات مستند صحة أحكام النحو 
وقواعده» فالحجاج النحوي في العربيّة يسير في مسارين: 

المسار الأول: إثبات حَجِيّة القاعدة النحويّة بإبراز مستند بناثها وتقنينها من كلام العرب» 
فو ار ا ا ق و ا 2 و 
المضارع في جواب الطلب بحذف حرف العلة من آخره إن كان معتل الآخر إذ قال: 

قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدُخول فحَوّمل 

فا اف اتان ك ارف افا هه الجن ت جرب الط و ب 
أفاد الياء حى 9 وسر الزن الكروضى لبيك ركه كل هد اسار سن اتاج يا 
عرق بالشواهد النحوبة. 

آمّا السار الثاني» فيكتفي بالتركيب المنطبق تمام الانطباق مع الحكم النحوي أو القاعدة 
النحويّة. وهو ما عرف بظاهرة التمثيل بالإتيان بمثال يدل على مقتضى قواعد النحو 
كالتمثيل على المبتدأً المرفوع المعرّف بأل التعريف بقولنا: 
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ا مقياة: 
ا مبتداً مرفوع معرف بأل التعريف عملا بمقتضى القاعدة السابقة. 
والفرق بين المسارين قسّمة زمانية. فما يسبق زمن تقعيد القواعد النحويّة يسمى 
شاهداء وما يتبع زمانَ التقعيد يسمى مثالاء فتكون القواعد النحويّة قد قسمت كلام العرب 
إلى عصرين» واستمدت مشروعيتها وصدقيتها من العصر الأول؛ لتعمل في مواصلة الحياة 
اللغويّة للغة العربيّة في العصر الثاني. 
والزمان اللغوي مكان لغوي في الوقت نفسه»ء ولهذا كان الحجاج في الشواهد ظاهرة 
«زمكانيّة» أطرت الزمان والمكانء لتمتد بعد التقنين والتقعيد في مطلق الزمان والمكان. 
وهذان المساران معا (الشاهد والمثال) يشكلان الاتجاه النصي في الحجاج» في حين تأتي 
الحجج العقليّة غير النصيّة في الاتجاه الثاني ضمن ظاهرة القياس وتوابعها متحللة من 
آل ورا ی ااا ارد ااه کے الارت واااو 
والثقافات» وهي في حالة النحو العربيٌ تعادل الكونء في حين يعادل النصٌ الحياة؛ لهذا كان 
من البَدهيٌ أن تكون ظاهرة القياس امتدادا في الحجاج بعد امتداد؛ ذلك أن النحويٌ عندما 
يقيس إِنّما يحاول اكتشاف شيء جديد في الكون النحوي الواسع» لا لمجرّد الاكتشاف» بل 
لحا تسر اتاد ا فة ال عل الاق 
لهذا كان النمو في حجم المؤلفات النحويّة مع الزمن نموا طبيعيًا في الفضاء الكونئ 
للنحو العربيْء ولم يكن بالضرورة نموا في حياة العرييّة وأحكام لغتهاء من هنا نفهم كيف 
ص غجدالقاهر الجرجاني قبل أفول القرن الخامس المجري شرا انض كناب الإيضاح 
العضدي في النحو لأبي علي الفارسيّ في ثلاثين مجلدا باسم «المغني في شرح الإيضاح» 
اختصرها في ثلاثة مجلدات باسم «المقتصد في شرح الإيضاح2% وهو الكتاب المحقق 
لمتداول في مجلدين كبيرينء أي أن كتاب المغني يعادل عشرة أضعاف هذين المجلدينء وهذا 
التضخم ليس إلا حجاجا متعدد الأساليب في كون النحو العربيٌ تظهر فائدته 
a EKSE SS mad‏ 
وإن كان مصطلح الحجاج أوسع من مصطلح «الاحتجاج» فإنه وارد في أعمال النحاةء فبعد 
أن ساق الزجاجي حجع الكرفن في الذهاب إلى أن المصدر مآخرذ من الفعل: قال في إفساد 
رأيهم على هدي مذهب البصريّين: «القول في إفساد هذا الحجاج والردٌ عليه 00 . 
امحورالاول : رتا الحجاج 
الركن ما لا يتم الشيءَ إلا بهء حتى لا وجود له إلا به" كأركان الإسلام. والنحو العربي 
له ركنان لا خلاف في ضرورتهما له بمفهومه العلمي البحثي» وهما: السماع والقياس» وبما 
أنهما الركنان؛ فلا يمكن لأي حجاج ضي النحو آن ينك آيا مهما على الجملة. أو يتجاوز 
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الاتكاء عليهماء ولاسيّما السماع؛ ذلك أن إنكاره أو استبداله يؤدي إلى تغيير النحو العربيئ؛ 
داكا الحا من خرس اللا على اة الف و الجاهل وره قرحا را 
كالأصمعيئء والأخفش الأوسط, والجرميئء وأبي حاتم السجستاني» وابن السكيت» وأبي 
العباس تعلب» وغلامه آبي عمرو الزاهدء وغيرهم من النحويين. 
السماع : فلسفة | الم وف الروت وفلسفة | الشاهد: 

تعددت الدراسات عن السماع» ومداه الزماني والمكاني» وأشكال مادته اللغويّةء وأساليب 
التوثق والاختيارء وتحوّله من سماع إلى رواية واستقراء بفعل سعة الهوة الزمنيّة بين النحاة 
المتأخرين وعصور الاحتجاج» ومع هذا تبقى دراسته شكلا من أشكال الحجاج الذي 
لا ينتهي للحاجة المتصلة دائما إلى رَجع النظر فيهء كلما ظهرت زاوية معرهيّة آو منهجيّة جديدة. 
فلسفة الم : 

لم يكن أمام نحاة العربيّة الأوائل مناصً من تقنين نحو للعربيّة ا ا 
الاستعمال الحى الفصيح للعربية E‏ لأنقفسهم ا قاطعة من تهمة صتع قوانين للعربية 
غير مستندة إلى النصوص الماقبلية التي سبقت في الاستعمال الحي قوانينهم وتقنيناتهم؛ 
ك ات الرا رل اسان المرب نص قصيح معرَبً معجز. فاستمدا د الو انين 
النحوية والصرهيّة من النصوص الجاهليّة التي سبقت في الزمن القرآنَ الكريم يجعلٌ منها 
شاهدة شهادة صدق علی أن النحاة لم يتصرفوا في إعراب النص القرآني» وإن تعددت 
کک الي كتفسير الطبري - بالشواهد الشعريّة الجاهليةء لأن 
الشاهد اللغوي الجاهلي شاه على آمرين متلازمين: 

الأول: صحَة البنية الإعرابيّة والصرهيّة والدلاليّة والصوتيّة للنص القرآني 

والثاني: صحَّة القاعدة النحويّة والصرفيّة التي استنبطها النحاة من تتبّع كلام العرب 
في النصوص اللغويّة الجاهليّة. 

ولو قوف النحاة في الاحتجاج عند نصوص العصر الجاهليٌ وحده لما كان ا منهجيًاء 
ولکنهم تبينوا أن اللغة العربيّة لم تقفسد بمجيء الإسلام إذ بدأ اللحن يدخلٌ إليها بعد 
توستع انتشار الإسلام بين غير العرب» ولا سيّما بعد القرن الثاني الهجري» فاتخذوا من 
الاء الى مارا لتب ماب عضرا تجاح وتيف الخرن اا اجو ت 
استمرار الاحتجاج بكلام الأعراب في البوادي حتى القرن الرابع الهجري» فشملت مادة 
الاحتجاج الأدب الجاهلئ بألوانه المختلفةء والقرآن الكريم وقراءاتهء والشعر الإسلامي حتى 
ظهور الشعراء المحدثين كبشار بن بُرد ومن جاء بعده في النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري. وكان لافتا ازورار النحاة المتقدمين عن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف لنكتة 
مته اها لاخا: 
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ونا كان النقاء اللغوي هو المعيار في تحديد عصور الاحتجاج؛ لم يقع النحاة المقعدون 
الأوائل في فخ الكمٌ اللازم لبناء القواعد النحويّة. فبتيت القواعد العامة الوجوبيّة 
والامتناعيّة للنحو العرييٌ التي يمكنُ بتعلُمها إتقان لسان العرب على الكثرة المطلق ة0 
س لا يحتاج إلى مستند العدد أو الكمٌ في الدراسات الاستقرائيّة ية ذات العينة 
الاستقرائيّة الكبيرة كالمادة الضخمة التي بني عليها النحو العربي؛ إذ إن أي شذوذ ا 
یردان عن اى دة اة ر تاد کج ال هر ار مرن اراد هرات 
منصوبا غير مرفوع في مقابل مثات الآلاف من الأفعال وما يعمل عملها المتبوعة بتحقق 


علامة الرفع. 
فا حفط الفا هذ التصوض غير الطرة وله تفوها او تقوها تكم سيوا 
ea NSE AR EEE‏ 


انا القواعد الجوازئة فلا تحتاج إلى كثرة مطلقةء بل تحتاج إلى كثرة نسبيّة0. كحالات 
جواز تقديم المفعول بهء أو الحال أو جواز الاتباع أو النصب في الاستثناء التامٌ المتصتل 
المنفيء وهذه القواعد الجوازيّة تمثل عنصر المرونة أو الحريّة في اللفةء لكنها من جانب 
اشر تک فيا اختراء الت فى اليل الك عن التمريض عن انطن الذات كما توك 
موضوعية التحليل ونتائجه التقنينية. 

ومن الطبيعيئ البَدَهيٌ أن ينشب الحجاج والحجاج المضاد حول نظريّة الح الأدنى 
الصالح لتجريد قاعدة من المسموع أو المروي أو المستقرأء ونظريّة الحد الأدنى ليست 
تأسيسيّة في الهيكل النحوي لأيٌ لغة بل هي توسيعيّة للجسم النحويٌ واللغويء ولهذا 
لا يضر الاقتناع بالحجة أو الحجة المضادة لهاء كما في مسائل الخلاف حول القياس على 
مسموع ينتمي إلى فة الحد الأدنى؛ كاختلاف البصريين والكوفيّين في جواز توكيد الاسم 
وک ا ٤‏ الكوفيّونَ إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا كانت 

فتةء نحو قولك : «قعدت یوما کله وکت ا کا وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة 

بغير لفظها عر ارغان الإطلاق×. واحتج الكوفيُون بأربعة شواهد شعرية عضدوها 
بالتعليل المسوغ للجوازء ورد البصريون بتعليل مضادء ونقض روايةء وإعادة توجيه الإعراب 
بالاحتمال» وعدم معرفة صاحب أحد الأبيات09. وقالوا : «لو طردنا القياس في كل ما جاء 
شاذا مخالفا للأصول والقياس» وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول 
بغيرهاء ويجعل ما ليس بأصل أصلاء وذلك يفسد الصناعة بأسرهاء وذلك لا يجوز٠.‏ 
وكلمة «الصناعة» هنا لا تعني العم وحده» بل تعني منهجية بناء العلم. 

وينبغي ملاحظة أن ظاهرة الخلاف بين البصريين والكوفيين مع ما داخَلها من تضخيم 
ولدت مع نهاية عصر الاحتجاج بكلام العرب عامةء وانتهت تقريبا مع نهاية القرن الرابع 
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الهجري عند انتهاء عصر الاحتجاج بكلام أعراب البوادي خاصة,ء وهذا يعني أن ما دار 
فيها من حجاج كان شكلا من أشكال استمرار التنقيح في المادة المسموعة. 
فخ الزن 

كن أعراف الاك ف ال ن الحا مرد اة بال هان او اهاد رة 
كان على القرن الرابع الهجري أن يحمل معه - قبل أن ينصرم - شهادة إقفال الخلاف 
النحويٌ حول الشواذ المسموعة: هل يقاس عليها أم لا لأن تفعيل تعليم الأحكام النحويّة 
أكثر من مائتين وخمسين عاما نتج أجيالا عربيّة اللسان. صاغت الكلام العربيٌ في الأدب 
الشعري والنشثريٰ على قد القواعد التي تعلمتهاء عدا الاستعمال التواصلئ؛ ولهذا لا يمكن 
أن يقبلٌ في المنهجِيّْة العلميّة الموضوعيّة أن يصبح ما كان ممنوعا من أنماط التصريف 
والتركيب في العربيّة مسموحا به بعد أزيد من قرنين ونصف القرنء كما لا يمكن أن يقبل 
أن يصبح ما كان جائزا من أنماط التصريف والتركيب في العربيّة ممنوعا غير مُباح في 
ضوء عدم تأثر تعليم النحو إلى حدٌ كبير بالخلاف بين البصريين والكوفيّين. فالأخفش 
الأرسظا (تميا سوه رام البضرن كان ما تالكا اك الكرضن بل 
النحو وسائر فون العربيّةء فلو كان ثمة خلاف جذري أو حقيقيٌ الظلال لما طلب الكسائي 
من الأخفش» الذي ثأر من الكسائيٌ لهزيمة سيبويه في المناظرة الكبرى» أن يعلم أبناءء ما لا 
يراه في مذهبه صوابا09. 

لهذا كان شعر المتنبئ» الذي توفي بعد منتصف القرن الرابع الهجري بعدة سنوات» 
مُعضلة عند جمهور النحاة؛ لا لأن المتنبي شخصيّة استثائَيّة في الشعر العربيٌ فقط» بل 
لأنه أنتجّ أدبا عربيًا فق جوازات الكوفيّين لأنحاء العربيّة في التصريف والتركيب؛ إذ كانَ 
كوفيًا في النحو؛ ذلك أنه نما وترعرع فيها إلى سن التشكل العلميٌ قريبا من عشرين سنة؛ 
ولهذا اضطر النحاة إلى التنبيه على ما في شعره من انزياحات عن مواضَعات النحو العربئ 
الذي يُسكى «النحو البصري» على سبيل التقدير والاحترام للبصرة الحاضرة الأولى للنحو 
افر لک ١‏ مهدع شعو اها ع ع سار القعرا فام ف ك الو ادرت 
عن قول المتنبي02. 

إذا الجود لم يُرزق خلاصا من الأذى فلا الحم مكسوبا ولا الال باقيا 

ل آغمل ا فع اليد م ان انها خفرفة وقد فر ای عن این جي 
(معاصر المتنبي وصديقه) أن ابن جني - وهو لیس کوھيًا - لم ينر البیت“» وسكت ابن 
الشجري عن التنكيت عليه» فكأنه أقرّه بعدم الإنكار كابن جني* الذي يعرف بمحبته 
للمتنبي وشعره. أمّا ابن مالك في القرن الشابع الهجري فقد صحُح قول المتنبيء وقال: 
«والقياس على هذا شائع عندي»» مع أنه لم يستشهد على إعمال «لا» في المعرفة سوى 
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بشاهد واحد قَدّم له بقوله: «وشة إعمالها في معرفة. وقد عقب المرادي في القرن 
الثامن على شاهد ابن مالك لتصحيح بيت المتنبي بأنه يحتمل التأويلء وحمل ابن مالك مئنة 
تقييس بيت المتنبي بإسناد الكلام إليه۵“. 

أمّا ابن هشام الأنصارئء فنص على أن المتنبي «علط في قوله؛ لأنه قاس على 
النادر* الذي لا يجوز القياس عليه عند الجمهورء لكنٌ عقدة هذا البيت لم تنته» فبعد أن 
واقق عباس حسن الجمهور في أن هذا التركيب غير صحيح استثنى فقال: «إلا عند 
الكوفيينء فإنهم لا يشترطون آن يكون اسمها وخبرها نكرتينء وبمذهبهم قال المتنبي»“ . 

ولهذا تشد جمهورٌ النحاة في باب الضرورة الشعريّة؛ لكي يضيُقوا على الشعراء في 
فتح باب يتعارضٌ مع الغاية التعليميّة من النحو العريي» والحرص على وحدة التجانس 
النحوي ألفة العربيّةء الأمر الذي جعل الشعراء متمسكين بحجة الحرية اللسانيّة في 
مقابل المصلحة اللغويّة التي يحتحٌ بها النحاة في التشنيع على المكثر من ارتكاب الضرورة 
الشعرة ولاسنها الضرورة اة ذلك انهم يدركرق أن الشعر أعاق قوس التاس 
من قوانين النحو. 

لکن الفكة الحجاجة الغالقة تل فی جراب هذا السزال :من الذي قيس على كاذه 
العف الشية أو كما غرف مقت أو قاع ر او أذ أو تحر متا خرو ود القرن اترا 
الهجري قولا فصيحا صحيحا من عصر الاحتجاج قاس عليهء واحتج به؟ 

أمّا المثقف والشاعر والأديب» فيكونون قد وقعوا في فخ الزمن من غير اكتراك نهم 
الك ان القياس على المسموع بعد القرون الأربعة الأولى ت لجهود النحاة العلميّة 
اة فى اقباط الأ ام والقرافت: وتر خط مضل مقادء أن العرنة القسيحة 
المحتجٌ بها بُستان للجميع يمكنْ لأي كان أن يتفيًاً فيها بالقول والتحليل والقياس» من غير أن 
E E AN CON gE‏ 
جمال تناسق ألوان الورد في سائر بستان العربيّة. 

ما النحاة التاخرذ ن فق ارادا أن يشاركوا أسلافهم في فضل التقعيد من غير آن 
يتبيّن معظمَهم أن عصر التقعيد لما ليس بجديد من ظواهر العربيّة قد انتھی؛ ولهذا يحارٌ 
الباحث من إصرار ابن مالك» وأبي حيّان الأندلسيّ والشاطبيٌ وأمثالهم على الخوض في 
مسالة تقعيد المسموع من صفحة إلى آخرىء ناسین أ ا ا 
نصوص فليلة ما كان ممنوعا فقد طعنوا في كل المخرجات التعليمية للنحو العربي؛ هذا إذا 
كانت التصوص صحيحة, ولم تكن متأولة أو مجهولة في ظل تصدّر ابن مالك قائمة النحاة 
المحتجين بأشعار مجهولة القائلء أو غير معروفةء أو شاذة لا يصح القياس عليها؛ لهذا رمى 
الشاطبئ ابنَ مالك بالضعف في إدراك أبعاد تقنين المسموع9. 
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ومع هذا ققد تنه الشاطبي - رحمه الله - في القرن الثامن الهجري إلى هذا الفخ. 
وحذر غير النحويين منه» من غير أن يحذر النحويّين أنفستهم من الوقوع فيهء فقال: : «وإثبات 
السماع من حيث إنه ّمع أو نفي السماع من حيث لم ييلغ النافي ذلك سهلٌ يسيلٌ لأنه 
نقلٌ وإخبار عن أمر محسوس لا ينكره عاقلء وأمًا إثباته ونفيه من جهة ما يقاس عليهء أو 
لا يقاس عليه؛ فليس بالسهل ولا باليسير... ولا يفضي إلى ذلك إلا من اطلع على مآخذ 
العرب» وعرف مآل مقاصدها»ء وبالتقادم تضمحل مُفاتشة المسموع» وتنمو ا 
القياس والعلل والتفسير للأحكام و 

وقد نجح النحاة في إيقاف ذنمو ب عض الظواهر اللغوية التي وصفت بالقلة والشذوذ 
فلا نكاد نقع على أمثلة لها في شعر المتأخرين ونثرهم ك «إن» العاملة عمَلَ «ليس» و«لن» 
الجازمةء واسم المفعول المتَّم من الفعل الأجوف» نحو «مَدَيون» بدل «مدين» والجرٌ ب «لعلً 
تیه وا آل لك و الغ اهر 5وك افك كر ها التتف اناا لى وة 
اللغة العرييّة وتماسكها عبر القرون. 
فلسفة | لشاهر 

الشاهد مُّبتنى قوانين النحوء ومستند براءة النحاة من أي اصطناع للأحكام من غير 
الاتكاء على المسموع؛ «فالنحويون لا يخترعون الكلام من عند أنفسهم على ا 
العرب»؛ ولهذا تشتٌ الحاجة إلى إبرازه في معرض الدفاع عن أحكام النحو؛ فكان من 
البَدهي أن يكثر سيبويه في كتابه من الشواهد؛ لأنه يقدّم الصورة المتكاملة الأولى للنحو 
العربي» وحذا حذوه أتباعه»ء مثل الأخفش الأوسط, والمازني» والمبردء والزجاج والزجُاجي» 
والسيرافي» وآبي علي الفارسئء والرمّانيء وغيرهم؛ إذ هم في حاجة إلى هذه الشواهد 
لتثبيت أحكام النحوء لكن مرور الزمان بقرن» بل بقرنين, دل على صدقيّة استنباط النحاة 
لأحكام النحوء فكان من المناسب التقليلٌ من الشواهد. لكن عقدة الاتهام لازمت النحاة 
فجعلوا من الشواهد وسيلة تعليميّة توضّح قواعدهم وو ابطهه؛ 

وتوضیح اغد ا ا ا غ اا و ی ا 
اة تعفن الشواهة ا اة ل ها رهد فقط نل ها أمخة رخ دة اقرا عد 
النحويّة. ولا سيّما أن بعض الشواهد عويص الفهم لتقادم عهده» حتى أضحى المعنى عائقا 
أمام فهم البُعد النحوي فيه. 

والشاهد النحوي شاه عَدَلٌء يستمٌ عدالته من زمنه وطريق وصوله ومکان قائله 
و من قر هد آر ترف آو هة ف اقات ات قاد بن 
الألفاظ في الأصل يدرك المعنى بتضامها لاحقاء لهذا لم يقع جمهور النحاة في فخ 
الاحتجاج بالحديث النبويٌ الشريف» مع أن قائله أفصح العرب قاطبة؛ إذ أجاز المحدثون 
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وات الخد ا الأنهم ينقلون المعانيء قال الشاطبيّ عن آئمة الحديث: «المقصود 
الأعظم عندهم فيه إنما هو المعنى لتلقي الأحكام الشرعيّة لا اللفظ.. لن المعانى إذا 
سلمت في فلا مبالاة بمجرّد الألفاظٍ امن نات ارت 

ما النخر فقت رط شى راهده سلاة الفط ابددا ء۶ دك أن ع اتتا خطير ةا 
فلو کا فان تخا وا خد کا ع دخات و یس غر ثم ظهَر أن في هذه 
الآعاديتة أففالا ار نديس من ار تير موك القاه كان كاه كط ت ابات 
أمام الشك في قوانينهم كلهاء وما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلالء فعدم احتجاج 
جمهور النحاة بالأحاديث من باب سد الذرائع وحفظ مقاصد النحوء وهو «من جملة 
تاه فى ال فة على القر ا اسا وان كان لمرن له و خر بال الى 
جعلتهم لا يستشهدون بالحديث النبوي الشريف؛ ولهذا يمكن التمثيل على القواعد 
التحرة بالآخادية اة القرفة اف اها ك الا تجاح هة وتهةا تم يكن أبن مالك 
رحمه الله - مُصيبا في الاستشهاد بالأحاديث النبوية59. وفتح هذا الباب» حتى امتد 
الحجاج إلى العصر الحديث؛ فقد روى تلميذه بدر الدين بن جماعة أنه قال له+«يا سيدي, 
هذا الحديت رواية الأعاجم» ووقع فيه من روايتهم ما يعم آنه ليس من لقظ الرسول صلى 
الله عليه وسلم. فلم يجب بشيء5. 

eT‏ محمود فجال في العصر الحديث يداف عن الاستشهاد بالأحاديث 
ال تاه لابن مالك وض اماع كيك ال الى كك راف فرعه جس 
عبدالقاهر من الاستشهاد بالحديث النبويٌ الشريف 5 كما تتبّعٌ قضية الاحتجاج بالحديث 
النبوي حسن موسى الشاعرء فأوصى بالاحتجاج بالحديث الصحيح على الإطلاقء 
والحديث الذي لم يبلغ درجة الصحة إن وجد له نظير5#, وهو رآي يحتاج إلى قيد 
احترازي: فاده أن بكرن الحدية قابا بلفطه واد إلى الرسول ضلى الله علية وسل 
وهذا کک المحدث لا النحوي» لكن ينبغي الاحتراس بالتفريق بين النحو واللغة 
فاللغة تقوم على المعاني» والنحو يقوم على التراكيب والمباني؛ لهذا لا خلاف في أن الحديث 
النبويٌ الشريف حجة مطلقة في الدلالة اللغويّة لا الدلالة النحويّة. 

ولا يعني هذا أن الأحاديث النبويّة لا يوجد فيها ما يصح أن يكون في أعلى مراتب 
الاستشهاد» لكنٌ التوثق من لفظ الحديث ليس من عمل النحويء بل هو من عمل المحدّث. 
فن حورن لرل ها ن ي هع ا6 9 رف ك 
النحو العرييٌ الذي يقارب الثلاثة عشر قرنا أن أحدا من القدماء أو المحدثين تمكنّ من نفي 
جميع مستندات السماع نفيا قاطعا لأي قاعدة عامة في النحو العربئء في حين أن إصرار 
ابن مالك - رحمه الله - على تسمية لغة «أكلوني البراغيث» بلغة «يتعاقبون فيكم»؛ استدلالا 
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بجخديت الرسول صلى الله عليه وسله: :«يتعاقبون فيكم ملائكة ناليل ومااتكة بالتهان 
نقضه المتتبعون ن الفحاة وا لحد قن روان زان أله ملاكة كافون فك بالل وا 
بالنه ار فتكون ال «واو» عائدة على الاسم المتقدم (ملاتكة) ولا دليل فيها على اغة 
«أكلوني البراغيث» ذات الشواهد المتعددة الأخرى0. فيسقط الاحتجاج بهذا الحديث كما 
يسقط معه اقتراح تسمية لغة «أكلوني البراغيث» بلغة «يتعاقبون فيكم» لكن البعلئ» وهو 
من تلامذة ابن مالك أصرً على الاستشهاد بهذا الحديث احتجاجا برواية الإمام مسلم في 
صحيحه» من غير أن يتتبّعٌ سائر روايات الحديث» كما تقضي بذلك أعراف صنعة النحو 
عند تعدد الروايات(6. 

وللأسف» فقد قلدَ يعض أصحاب المعجمات علماءَ النحو في التمسك الاه المحروسن 
بزمن الاحتجاج فوقعوا في فخ التقليد ؛ لأن معاني اللغة ودلالة آلفاظها لا تكد بعصر 
احتجاج» بل تتطور المعاني والدلالات ضمن المحافظة على البنية التصريفيّة والخضوع 
لأحكام القواعد النحويّة؛ لهذا ينبغي أن تتحررَ شواهد الدلالات من زمن الاحتجاج فابن 
منظور في لسان العرب تجنبً الشعراءَ المتأخُرين حتى عصره باستشاء المشهورين منهم» بل 
تجنبً الحديث عن الدلالات الطارئة على البنى والتراكيب حتى عصره» حتى لكأن معجمه 

تتوالد دلالات آلفاظه بعد القرن الرابع الهجري وتتزايد . 
القاس : ملء الفراحان وحرية | لتفسب وديمومة الححاج 

حظي القياسٌ في أعمال نحويي العربيّة بالمساحة الكبرى من مؤلفاتهم» كما حظي في 
أعمال الدارسين والباحثين بعدد وافر من الدراسات(؛ إذ هو النتيجة الطبيعيّة لفرز كلام 
العرب في آحكام وقوانينَ يقاس عليها في توليد الكلمات والتراكيب العرييّة الصحيحة من 
غير سماع للشواهد» وهذا يعني أن أول أشكال القياس هو القياس على القواعد» وهذا 
الشكل هو عماد النحو التعليميء ففيه تشَرَح القواعد ليق اس عليها مع الاستعانة 
بالأمثلة التوضيحية. 

لكن أهمية القياس في العربيّة ليست في هذا الشكلء بل في قيام القياس بملء 
الفراغات السماعيّة. وإحاطة النحو والصرف بالتفسيرات الكليّة والجزئيّةء وإبقاء الباب 
مفتوحا أمام الحجاج المناسب لطبيعة النحو والصرف. 
ملء الفراغان 

يمان التحاة واللغويين كافة لم سمغوا اللغة الحرة كاماة الألفاظ والتصريقات 
والتراكيب؛ فقد كان من الطبيعيٌ وجود فراغات في سلسلة بعض المسموعات» قفي باب 
ضفة الحدد من واحد إلى عشرة الممنوغة من الصرق على وزني (مَفَعَل وفعال)» قال 
الرضي الأستراباذي : «وأما (ثلاث ومَثلث) فقد قام دلیلٌ علی فا معدولان عن «ثلاثة 
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ثلاثة». وذلك انا وجدنا (ثلاث) و(ثلاثة ثلاثة) بمعنى واحد» وفائدتهما تقسيم آمر ذڏي 
أجزاء على هذا العدد المعيّن» ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرّر على الاطراد 
في كلام العرب» نحو: قرأت الكتابَ جزءا جزءاء وجاءني القوم رجلا رجلاء وأبصرت 
العراق بلدا بلداء فكان القياسنٌ في باب العدد أيضا التكريرء عملا بالاستقراء وإلحاقا 
للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب» 5 وجد (لات شیر کر غا حُکم بان صله اأفظ 
ا > ولم بات لفظ مکرّر بمعنی (ثلاث) إلا (ثلاثة ثلاثة) فقيل: إنه أصله» وقد جاء 
(فعال ول فی باب اعدد هن واحد إلى أا افاكا اء (تحال) م رة 
والمبرد والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة. نحو: خماس» ومخمس» وداس ومسدّس. 
والسماع مفقود »6 . 

فثمة سماع مفقود في صيغة استعمال العدد على وزنه الأصلي - واحد» اثنانء ثلاثة 
أربعةء ... إلى عشرة - مكرراء باستثاء العدد ثلاثة. ناب عنه ما ا العدد» فصفة 
العدد تعادل تكرار لفظ الع مرتين. وصفة العدد نفسها لم يتحقق السماع فيها إلا في 
الأريعة الأول والعدد عشرةء وهذا يعني وجود فراغات في سلسلة استقراء هذه الظاهرة 
عض عنها القياس عند المبرّد والكوفيين. وقد صار رأيهما هو الراجح «لوضوح طريق 
القياس فيه . 

فإذا كانت ثمة متوالية قياسيّة نقص منها عنصر أو آكثر؛ نستطيع أن نحدد المحذوف» 
وعلى هذا طرد النحاة أحكامهم وعمموها بالحتمء لتصبح قياسا؛ لهذا يغدو الحجاج برفض 
ملء الفراغات اللغويّة تمسكا بوهم كمال مادة الاحتجاج فثمة فرق بين الكمال والكفايةء إذ 
كفاية مادة الاحتجاج هي المطلب الأساس للتقعيد» وهي في حالة العربيّة كافية جدا. 
حرية التفسير 

يشيع في النحو العربي قياس الشبه والعلةء كقياس نصب التمييز على نصب الحال بعلة 
الفضلة والتنكيرء وهو قياس شكليٌ يؤكد آمرين: 

الأول: وجود وجه شبه يسمى علة القياس. 

والثاني: وجود وجه مخالفة أو آكثر يحفظ للمقيس والمقيس عليه استقلالهماء كل على 
حدةء فمعنى قياس الحال على التمييز وجود وجه شبه وعلة جامعة»ء وفي الوقت نقسه 
وجود وجه مفارقة ومخالفة؛ لهذا يتحدُث يعض النحاة عن ظاهرة الفروق بين الأبواب 
المتشابهةء كما فعل السيوطئ في كتابه الأشباه والنظائر عندما خصص فنا كاملا باسم: 
«فن الجمع والفرق» تحدث فيه عن وجوه الافتراق والاتفاق بين بعض الظواهر والحدود 
والقضايا والأبواب6. لكي يحفظوا لكل باب حدوده المميزة له والحافظة لوظيفته في 
التعبيرء لكي لا تنخرم الأبواب» فتضيع المعاني. 


0 اتور -دیسمبر 1 201 البار فی الارس الندو 


وهذا القياس تفسيري تعليليٌ يقع فيه الاختلاف, فيكثر فيه الحجاج؛ إذ هو من قبيل 
الاجتهاد في تفسير تناسق ظواهر العربيّة وأبوابها التصريفيّة والنحويّةء لكن أهمٌ قضية 
فيه هي الحجاج حول الأحكام النحويّة نفسها؛ إذ تبيّن النحاة كالخليل بن أحمد الفراهيدي 
ومن جاء بعده من النحاة اعتماد العرييّة على نظام دلالىٌ مطرد للعلامات في أواخر 
الكلمات المعرية من الأسماء والأفعال المضارعة. اه لهم بناء منظومة من العلاقات 
EO PP‏ 
بعلاقة ظهور واختفاء مع عناصر لغوية أآخرى في الكلام العربئ» فانقسمت وحدة الكلام 
إلى ثنائَيّة العامل والمعمول. أو إلى ثلاثيّة العامل والمعمول والمهمل» وهذا الانقسام ضروري 
لترسيخ فكرة الاقتران بين العناصر اللغويّة. ففي الجمل: 

- نج الطالبٌ. 

AN 

زر اطا ا 

رك ا الو على اخر اة رالات وها الق ي مكو اه حاط 
بهذه الكلمةء فينبغي تفسيره» فوجد النحاة في إسناد سبب الرفع في الجملة الأولى إلى 
القعل تم تلا ب هدا الاطراة آذ براك فا شل له اوا يقب الل 
واتار ادات اق ا ا ا ك ادو ى الف ااي اا 
في الجملة الثانيةء وأسندوا إلى حرف الجر الجر في الجملة الثالثة. فصارت نظريّة 
العامل منطلق تفسير ظاهرة الإعراب» وارتبطت بها مقولات التأويل الموقعيٌ للجمل 
وبعض المبنيّات حتى استقام للنحاة تشكيل النحو وَفق نظريّة العامل» كما في كتاب 
العوامل المائة للجرجاني. 

لكن الأمر الذي لم يستقم للنحاة جميعهم. هو: كيف نحدد العامل698» فثار حجاج طويل 
حول تحديد العواملء وهو حجاجٌ مفيدً في الاستدلال على إدراك العلاقات الاقترانيّة بين 
امیر ا 0 غير مفيد على الدوام في التعليم. 

لكن» لم يدر حجاج حول مبدا الأخذ بنظريّة العامل إلا عند ابن مضاء القرطبيء 
فقبل أفول القرن السادس الهجري رد ابن مضاء على النحاة بعض تأسيساتهم 
التفسيريّة في النحوء فدعا إلى إلغاء نظريّة العامل والعلل الثواني والثوالث» وهاجم 
الان ر ارد على وان و اه اة فن هه واا کی 
تقويم الفكر النحويء وهذا الاتخاذ خط منهجيئ» إذ لا يجوز للعلوم أن يحكم بعضها 
على بعض» لكن من المفيد جدا أن يستفيد بعضّها من بعض؛ لهذا بسط الشاطبي 
القول في نظريّة العامل في أثناء شرحه المبسوط على الألفيّة قائلا: «وإنما بسطت 
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اقول فى العافل ن ابن مضا ممن ت إن انحن هذ ف على الان ف 
هذا المعنى أخذا بظاهر اللفظ من غير تحقيق مّرادهم» فنسبَهم إلى التقؤول على 
العرب» وإلى الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ» بل نسبهم إلى مذهب الاعتزال 
والخروج عن السنةء وظلمَهم - عفا الله عنه - إذ لم يعرف ما قصدوه»67. فالحجاج 
العلمئٌ السليم لا يكون إلا بعد إدراك مرامي الكلام ومقاصده. 
ديمومة الحداج 
ليس للقياس حدودً زمنيّة أو مكانيّة يقف عندهاء لهذا يمكنْ الشروع دائما في اعتساف 
مسالك جديدة فيه مادامت لا تفارق طبيعة النحو العربيء ولا تلفي مستنداته في السماع» 
فباب القياس مفتوح في العلةء والتفسير, والاجتهاد بتقعيد الظواهر الجديدة في العربيّة. 
والإفادة من المنجزات العلميّة القديمة والحديثة بالتفاعل العلمئ السليم معهاء وإعادة 
تبويب النحو العربئء والانتقاء والاختيار من الأحكام والقواعد وفق الهدف التعليمئء 
والتقسيم إلى مستويات تعليميّة. والتزؤد بأمثلة حديثة الدلالة. وتحويل النحو من شكل 
تعليمي إلى آخر بالحوسبة مثلاء وما إلى ذلك من الأبواب المفتوحة التي يدعو إليها العقل 
المنفتح في القياسء لهذا ينبغي تجاوز الحجاج حول الأصالة والمعاصرة والحداثة في النحو 
إلى الحجاج حول المفيد في تعليم النحو للطلبة والمتخصتصين, وكيفية إعداد الباحثين في 
النحو والصرف مع تحويل الحجاج دائما إلى تاريخ ممتد ملتصق بالنحو العربي غير 
التعليميء فالحجاج النحوي المتعدّد حول العامل في النعت مثلا لا يصح منه سوى رأي 
واحد. فلا يُعقل لعدة آراء في العامل أن تكون صحيحة لمعمول واحد» لكنٌ تحديد الصحيح 
أو الراجح أمر اجتهادي» يجعل من سائر الآراء وجهات نظر» يمكن أن يصح منها شيء مع 
الزمن» أو اختلاف وجهة النظرء كما يمكن أن ينضاف إليها رآي جديد» فتتعايش العلل 
ويستمر الحجاج؛ فالقياس غير التعليمي ليس هو النحو التعليميّ الضروريٌ لحفظ اللسان؛ 
لهذا يمكن احتواء كلّ علة وكل قياس قال ابن جني: «فكلٌ من فرق له عن عة صحيحة 
وطریق نهجة كان ا في وجه الآراء 
الخاد ة في ال تعلیلات کانت أو تقسیرات أو تعديلات مستندة ة للسماع والقياس» بل 
تنبغي محاورتها بعد استيعابها كل الاستيعاب. 


حورا لاني : مساك الحجاج 
يُقصد بمسالك الحجاج أساليب تنقيح وجه الاستدلال في القواعد النحويّة ومستنداتها 


هذه المسالك: 


عالم اله a‏ 
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1 - دنقیح موجہ السماع 

اا فق ااه اا عه ود ا ا آل ا الف کان 
التوثق من سلامة مستندات السماع هو الغاية الأولى المقدمة على استنباط القواعد نفسها؛ 
هذا انغ الفط د كل اة تفه الك کے رو انت أو رة كاه أ اشعالة هذا 
الأسشعاد يى غذة جوا اء القاعدة الف تة عه 9 إن كانت فة شواهه أخرى لا حه 
فيهاء فتصبح الشواهد المشكوك فيها لواحق توضيحيّة في تأكيد صحة القاعدة النحويّة 
لا انعا ر رك ام اة ال فى العراه اللهك ها فن الك كاد 
فلاتخا نی الق واف عا ما۷ ف کي 
مستقده السماعي. 

وقد مارَسَ معظم النحاة في القرون الأربعة الأولى هذا العمل التدقيقي» مثل سيبويه. 
والأخفش الأوسطء والمبردء والفراءء والرّجاج وابن جني» وغيرهم حتى آننا لا نقع في 
وات عو وا ا و ر فی اا 
اا کر کا کی ای ایض کے اکر کے وو 
رة مها ال قافا اسا خن كا جز عن ديد قافا وهةا 
الشواهد هي التي الف فيها كتابه «تفسير أبيات سيبويه 7 لكنٌ هذا العجز لم يكن سببا 
في الشك في شواهد سیبویه؛ ؛ إذ تعميم توثيق نسبة ما يقرب من آلف شاهدٍ پو کن 
واه سيره ى فك يها لاسا آل اللاك مل الب البصرى كارا اانترون 
بتنقیح شواهد سیبویه()حتی نشا فن شرح الشواهد» ککتب شرح شواهد سیبویه لابن آبي 
سعيد السيرافي البصري» وابن النحاس» وغيرهماء وهو فن توثيق الشاهد وتحديد قائله 
ومعناه ووجه الاستشهاد بهء وتواصل هذا الفن كما في شرح شواهد الكافيةء والمغني. 

اكات ظاهرة الخلاف النحويْ تنقيح السماع كما في الاستدلال بتغيير الرواية أو عدم 
معرفة القائل2. زا یکی أن تف ااا ا ا کد الحا على اعات سات 
ومشاربهم نهم بها فلم تبق في النحو العربيّ رواسب تأسيسيّة يشك فيها من حيث السماع 
لتتزل كل ما وقع فيه الخلاف إلى درجة الشاهد الظني الذي لا تقام عليه وحده القواعد . 

وبسبب تأكد ثقة النحاة فيما يروون من شواهد مال بعضهم إلى عدم تحديد قائل 
الشاهد» كما استفاد بعضُهم من حجِيّة رد الروايةء أو عدم معرفة القائل في إسكات 
الخصم» فصار الاحتجاج به علَة للردء ضفي تتبُع رواية الشاهد الشعري وتحديد قائله في 
كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباريئ» توصل أحدٌ الباحثين إلى أن البصريين اتخذوا تقنية 
تفيّر الرواية تسويغًا لتثبيت الحُكم النحوي لا الوصول إليهء وكل الشواهد التي رذها 
التصضزرن بل الغا اك قدي فا اوردق إادهاة: 
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أمّا الافتعال أو اصطناع الشاهد. فأمرٌ لم يقدم عليه النحاة وهم يعلمون» لكنهم عند 
تنقيح المسموع ثلبوا هنا النوع من الشواهد» وهو ناد جدا في النحو العربي» قال سييويه 
فى الاس ال على عمل تة البالفة عمل الفعل وومها جام على «فل) ذولة: 

حذر أمورا ل تخافٌ وآمن ما لیس مُنجيه من الأقداں۵. 

فرَد المبردُ البصري البيت بقوله: «وهذا بيت موضوع محدّث»75» لكنه عضد رأي سيبويه 
في جواز عمل صيغة المبالغة عمل الفعل بالقياس على سائر شواهد الأوزان طردا للقياس. 
فلا موجب لشاهدٍ على کل وزن۹٩‏ . وقال أبو سعيد السيرافى في شرحه كتاب سييويه: 
«قال النحويون :هذا بیت لا يصح عن العرب»› ورووا عن ای عثمان المازني عن الأخفش عن 
اللاحقي أنه قال: سالني سییویه عن شاهد في تعدي (حذر) - يقصد وزن (فعل) - فعملت 
له هذا البيت»7ء فان صحت الروايةء فسييويه لم يسال اللاحقى إلا وهو واتق به»ء لکن 
على عمل وزن «فعل» عمل فعله بعدة شواهد غیر مدخول علیها٩.‏ 

وثمة مَزلق منهجي يقع فيه بعض المحدثين من محققي كتب النحو. عندما يعجزون عن 
توثيق شاهد ما من المصادر المعروفةء فيشيرون إلى آنه مجهول القائلء أو مغير الروايةء أو 
غير وارد في ديوان الشاعر» أو المصادر المعروفة کا يقدمون مَطعنا للمُحاججين عن 
سوء نية أو جهل في النحو العربيء وهي عثرة منهجِيّة لأن الممارسة التاريخيّة للنحو العربيئ 
هي السند الأكثر قوة على وثاقة شواهد النحو لا التوثيق من المصادر ا 
إلينا كاملاء a‏ آ و ای ان اا طق د ثيق الشاهد» 

2 - ننقںح موجہ القراس 

لم يحتجّ قياس الطرد في الأحكام الإعرابيّة إلى تة تنقيح؛ لأنه يقوم على الكثرة المطلقة. 
کرفع الفاعلء وجرٌ المضاف إليهء ونصب التمييزء کما يحتمي بحجة وقائية تتمثل في عدم 
جواز القياس على الشاذ المخالف في الحُكم الإعرابي لثلا تنخرم القوانين. فلا عبرة 
بمجيء المفعول به مرفوعا في قول أحد العرب: «خرَق الثوبٌ المسمارَ» فهذا الانزياح لا 
قيمة له في التقنين النحوي؛ لأن الأخذ به يؤذنْ بهلاك الصناعةء أي: موت النحوء ليس في 
العربيّة وحدّهاء بل في أي لغة طبيعيّةء فجواز القياس على المتضادٌ حُكما يؤذن بانقسام 
اللغة وفوات النحو الموحد. 

وفي استعمال قياس الطرد في معرفة أنواع الكلمات» تصبح الخصائص0" التصنيفيّة 
موجیات لتنقيح صحة القياس» کما في الاستدلال على فعلية «نعمء وس0٩‏ ولَسنَ 6 
بجواز دول علامات الفعل الماضي الإلصافقية وهذا نقل للحجاج من مستوی الحجاج في 
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التصنيف إلى مستوى الحجاج في علامات التصنيف» لتحويل المسألة إلى قياس طرّد 
معتمد على الكثرة في الاستعمال» فمجيء «نعم» في شاهدرٍ أو شاهدين مسبوقة بحرف 
الجر مدفوعٌ بمجيئها في شواهد كثيرة E e‏ التأنيث المفتوحة التي هي علامة 
الاستدلال على فعليّة الفعل الماضي» فَيُعمَلُ بالأكثر. ويول الأقلٌ. 

أمّا قياس العلة فهو قياس تفسيري تصوّريٌ في نظريّة الأصل والفرع» فقد يُجعل الأصل 
فرعاء والفرع أصلا مادامت العلة التفسيريّة التصوَريّة تجمعٌ بينهماء كما في قياس الفاعل 
على المبتدا بعلة الإسناد» وهي العلة نفسها في قياس المبتدأ على الفاعل؛ لكن الفرق بين 
القياسين فرق في تصور منطلق التنظير للجملة في العربيّة: هل هو الجملة الاسميّة فيكون 
المبتدا هو الأصل. أم الجملة الفعليّة. فيكون الفاعل هو الأصل, وقد يبدو هذا الحجاج غير 
مفيد للوهلة الأولىء لكنه مفيد جدا عند ترتيب آبواب النحو العريي» فمن يجعل الجملة 
الاسميّة هي الأصل بأصالة المبتدا في الإسناد يقدم الجملة الاسميّة وأبوابها على الجملة 
الفعليّة وأبوابهاء كما في الألفيّة. ومن يجعل الجملة الفعليّة هي الأصل بأصالة الفاعل يقدمُ 
الجملة الفعليّة وآبوابها على الجملة الاسميّة وأبوابهاء ومن لا يرى أهمية لهذا التنقيح 
التطبيقئٌ لقياس العلة في الإسنادء يمكنه أن يرتب أبواب النحو العربيٌ على أصناف الكلمة 
بإضافة المشترك» كما فعل الزمخشري في المفصّل في صنعة الإعراب. 

وبهذا القياس يمكنْ انتقاد منهِجِيّة بعض كتب النحو في التبويب» أو الاستدلال على 
الآ حكام :فى الاستدلال غل سل التیر فى الخال قد يجفل شير التميز اصاد كبا 
قد جل تكب الخير أا زالفارق بان القيا سن بظه ر فى الريب قسن فيس الخال 
على التمييز بعلة التنكيرء ينبغي أن يقدّم الحال على التمييزء ومن يقيس الحال على الخبر 
ينبغي له أن يقدم الخبر على الحال؛ لهذا تؤدي سلسلة قياس العلة إلى هرم نحوي؛ فالحال 
ی غ الجمهور على الخبر لأنه وصف» فالخبر بابه قبل باب الحاو الال خا هك 
المفعول به لأنه فضلة منصوب. فالمفعول به قبل الحالء والحال ا على الظرف لأآنه هيئة 
متنقلة. فالظرف قبلهاء لكنُ التمييز يقاس على الحالء لأنه نكرة مثها فهو بعدها. ونجد 
اقرف قا عا اا ها ومو تات ا و اه 
فيكون بعده» وهكذا يؤدي هذا القياس إلى الترابط المنهجي السليم بين أبواب النحو 
العرييء وكثرة الحجاج حوله دال على أهميتهء لا على أنه ترف علميٌ وجدل محض. 

3 - نقح العلة 

م اا رها اع مو كه عة ا فان اا ر اکى هد اا 
تكون الوجه الاستدلالي لكل ما في المنظومة النحويّةء وثمة احتراس منهجي ضروري مؤداه 
N OE‏ 
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اا ع ا ا ق ا ا 
الفقه لامتزا جه بالنطق. ولطبيعته الشكلنة القانة ولعدم تانر الآحكام برذ ونقضه كتليل 
أضائة تدا والقاعل بمسلك الغا القارق لحد علة الأستاد ته , 
أما العلة نفسها إن لم تكن علة تصويب الأحكام النحويّة؛ فليست إلا ضرَّبا من الاجتهاد 
العقليّ في إقناع خصم حقيقَيٍ أو متخيّلء معاصر أو سابق أو لاحق بحكمة ما وراء اللغة 
وأحكامها؟؛ لهذا لا يوجد تحديد عددي لعدد العلل التي يمكنُ الاحتجاج بها لمعلول واحدء 
وتصنيف الزجَاجيٌ لهاء وجهه أن يحمل على المستويات لا على العدد» فعلل الأحكام هي 
العلل التعليميّةء وعلل القياس هي القياسيّةء وما سواها فعللٌ جدَليّة تبحث فيما وراء اللغة 
كالبحث في النفس البشريّة والكون الواسع لثبوت التناسق. 
EEE‏ 
مررت بخالد (هكذا بتنوين الضم). 
جملة لاحنة؛ للعلل الآتية: 
اکا الب م 5 بح ق ا 
ب - كلمة «خالد» منتهية بتنوين الضم» وهو دليل رفع لا جر. 
ج - كلمة «خالد» اسم صحيح الآخرء فيجب ظهور علامة الجر عليها. 
فهذه العلل الثلاث لا تمثل سوى مستوى العلل التعليميّة. 
وتنقيح العلة حجاج في القبول والردٌ والتوقف يمارسه علماء النحو والباحثون فيه من 
غير إغلاق الباب آمام آي علة جديدة؛ لأن في تنقيحها إغناء للمُعلل بها من وجه جديد 
من غير الحاجة إلى قسمة العلل إلى صواب وخطاً؛ فهي ضمن دائرة المحتمَل عند 
القال ا 
4 - ننقب< العمل 
محصول الل قي د الل و قي ا ا العام بين النحويين في تحديد العامل 
في المعمول المتفق على أنه مغخمول: فقي تحدید اولي للغامل في کتاب مشهورء وهو كتاب 
اللإنصاف في مسائل الخلاف؛ تبيْنَ اَن العامل واحدٌ مما يأتي: 
أ - العامل اللفظئٌ للفظ. كعمل الفعل النصب في المفعول به۴9. 
ب - العامل المعنوي المجرّد غير الظاهرء كعمل الابتداء الرفعٌ في المبتد(. 
ا ا E‏ رق ايو رار دی اا ا 
الترافع عند الكوفيين؛. 
د - العامل بالاشتراك من غير تبادل كاشتراك الابتداء المجرد والمبتداً في رفع الخبر 
عند قوم من النحاة2؟» واشتراك الفعل والفاعل في نصب المفعول به عند الكوضيين00. 
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ه - العامل بمعنى الموقع. كذهاب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول 
به معنى المفعوليّةء والعامل في الفاعل معنى الفاعليّة0. 

وت الغامل اقرف وا اسهانة كالقرل يان الى متصرب باقن اه 

وهذه العوامل تحتاج إلى تنقيح القول فيها؛ إذ الشائع أن العامل لفظيئ ومعنويئ» 
رل ساط غاماان على ماحد هة E‏ 
النحويّين قديما وحديثا في تحديد العاملء ليس إلا لأن العامل نفسه لم يتفق النحاة على 
قانون موحد يهدي إلى تحديده تحديدا علمياء لا يصلح الخلاف فيه. 

5 - قبح دة الاجماع 

الإجماع في النحو ليس ركناء بل تقنية من تقنيات الحجاج؛ ذلك أنه لم يكن منطلقا في 
تأسيس النحو العربئء إنما صار كالعلة في أعمال نحاة العربيّةء ولا يُعرّفٌ إلا بعد التقسيم 
وفق حقيقة استعماله في النحو العربئ؛ لهذا نتجاوز التعريف الإقليمئ الذي يحصر 
الإجماع في نحاة البلدين: البصرة والكوفة إلى قسمة الإجماع إلى ثلاثة أقسام» لكل 
واحد منها حكمّه في الحجاج: 

أ - إجماع وصف. وهو الإجماع على وصف ما وصل إلينا من المسموعات والمرويات 
قبل تحليلها نحويًا أو صرفيًا أو دلاليًا أو صوتيّاء فهو من قبيل الإجماع غار 
الشمس شمس والقمر قمر قبل الخوض في أي بحث معرفي أو علمي في ا منهماء 
وهذا يجعل جميع المسموعات غير المختلف في روايتها مسموعات حاملة لصفة 
اماق ال ابر اى بت عه جوا الاو حن الو فة جور أن 
يُحاجچ أي محاجچ في وجود حركات الضبط أو البناء أو الإعراب على كل حرف من 
حروف قول زهير بن آبي سلمی , ِ 

من آم أوفى دمتة تم تكلم بحومانة الدرا- ج فالمتثلم 

وهذا القسم من الإجماع حجة نص مطلقة. 

ب - إجماع تقنين. وهو الإجماع على الحكم الإعرابيّ بين الإعراب والبناءء أو القانون 
اتسر 2 النوع من الإجماع ليس مُلزما بدليل ان تا الكوفة يذهيبون إلى أن فعل 
الأمر مجزومً معرّب» وليس مبنيًا كما يرى جمهور النحويينء كما يذهبون إلى أن المنادى 
العلم مرفوع لا مبني خلافا للجمهور وعدم الإلزام في هذا الإجماع هو الذي يبقي 
الباب مفتوحا أمام أي تقنين جديد للعربيّة لا يمس الوصف الثابت» لكن نجاح التجربة 
النحويّة لأكثر من ألف عام يجعل من الصعويةء غاية الصعوبةء مُجاوزة التقنينات الموروثة 
إلا بتعديلات طفيفةء يمكن أن تكون من باب التيسير الصادقء كمحاولة تمام حستان في 
الخلاصة النحوية8. فهي تقوم على تقسيم جديد للكلم يقوم على فروق في المعنى 
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والمبنى في النحوء والصيغة والميزان في الصرف“. والحجاج الدائر حول قبولها 
ورفضها وتعديلها لا يجوز أن يقوم على الاستدلال بخرق الإجماع» إذ لم تغيّر محاولته 
وصفا مجمَعا عليه . 

وقد شاع الاستدلال بإجماع التقنين عند المتأخرين بسبب التأثر بسيطرة الناحية النقليّة 
على الجو العلميٌ عند العرب والمسلمين في العصور المتأخرة؛ لهذا عندما أراد الشاطبيئٌ أن 
يرد اقتراح ابن صابر إضافة «الخالفة» إلى أقسام الكلم التلاثةء قال: «وذلك قول غير 
صحيح لقيام الإجماع قبله على خلاف قوله؛ إذ هو فيما أحسب متأخر جدا عن آهل 
الاجتهاد المعتبرين م النحويين»7ء فيكون قد جعل إجماع الوصف» وإجماع التقنين في 
سلّة واحدة؛ ليمنع أي خوض فضي احتمال تعديل أي قانون في النحو العربيء وقد قيل: ليس 
اشر على الم من مواد لین کی اکان أبدع مما كان. 

ج - إجماع تعليل وتفسير وتأويلء وهو غير مُلزم على الإطلاق عند جمهور النحاة 
e CS CE‏ في التعليل» شرط عدم مخالفة أصول النحو العربي 
و لكنْ بعض النحاة المتأخرين ا بقن فالشاطبي رحمه الله ا 
م اتفال رها اه اا عار خاو ا رو هة کن 
مشدودا إلى الناحية النقليّة في التأويل والتعليل. 

وها لش عا حاف ف و ا و تحول النحو العربئ 
في الجانب التعليليٰ التقسيري إلى ظاهرة زمنيّة محددة بزمان ومكان وأشخاص. وهذا حجر في 
التعليل والتفسير لا يرضاه النحاة الذين اعتادوا البحث في العلل لمحد النحو العربيٌ بالعلل المناسبة 
لكل عصر وَفق ما يحدث من تطورات كتعليل بعض أحكام النحو في ضَوء المنجزات الصوَيّة 
الحديثة في تحديد الصوائت الطويلة مثلاء التي يعدها جمهور النحاة حروفاء وهي في ضوء 
اللقجزات السوةة الحد تة ل تحمل سوئ مو افا ت الخركات الطرة فمك روف 
امحورالتالك : مرونة النحو العربي 

يقصد بالحجاج حول مدونة النحو العربيٌ الحجاج الذي دار حول نصوص الكتب 
النحويّة نفسهاء سواء آكانت كتبًا كبيرة تعرّض لها النحويّون بالشرح ككتاب سيبويهء أم متونًا 
نحويّة تعليميّة كالجمل للزجاجي» والإيضاح لأبي علي الفارسي» واللمَّع لابن جني» والمفصُل 
للزمخشري» والكافية لابن الحاجب» ومقَرب ابن عصفورء وألفية ابن مالك وغيرها من 
المتون والمقدمات المنثورة والمنظومة. 

وشرح هذه الكتب والمتون» أو التعليق عليهاء أو التنكيت على بعض ما فيها إنما يصدر 
عن إدراك الشارح لأهمية هذه الأعمال: وأثرها البالغ فى استمرار تعليح التحو وفهمه غلن 
الوجه الذي أراده المؤلف الأوّلء كما قد يكون استجابة لأثر الزمن في استغلاق النصوص 
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التي طال ها على الشداة الذين كر البون بيهم وبين المرياة الساقية وسن آبرز 
أشكال الحجاج حول مدونة النحو العربئ: 
- اندرا 

في شرح ابن انخاس على مقرب ابن عصفورء قال عند شرح حالات جواز الابتداء بالنكرة: 
«الأماكنٌ التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين. وإن لم أرَ أحدًا من النحاة بلغ بها 
زاتدًا على أريعة وعشرين فيما علمتهء فنبداً N‏ بالأماكن التي ذكرها المصنف رحمه الله 
ثم نسرد البقية9. فشرح الحالات السبع عشرة التي ذكرها ابن عصفورء وقال: «هنا انتهى 
ما ذكره المصنف رحمه الله" وزاد عليها حتى وصل بها إلى اثنتين وثلاثين حالة0٠؛‏ 
فيكون قد استدرك ما يقرب من ضعف الحالات التي ذكرها ابن عصفورء وهذا الاستدراك 
دليل رفض ابن النحاس حُجَّة ابن عصفور في الاكتفاء بما انتقى مما أورده في المقرب» 
ولیست دلیلا على جهل ابن عصفور بالحالات الأخرى. وحجة ابن عصفور وغيره من مؤلفي 
الكتب التعليميّة أن الهدف التعليمي هو الذي لا يسوّغ سرد الحالات كَلّهاء لكنْ حجة بعض 
الارن غاد هب إلى ع الخقار تقها وها ما كوه مار عن اة اة ` 

وفي شرح الرّضيٌٍ الأستراباذيّ لمبحث الاستثاء في الكافية أفرد عنوانا دالا على 
الاستدراك على ابن الحاجب» فقال: «تكملة في ذكر أمور اهملا لدف 

وفي شرح البعلىٌ لجُمل عبدالقاهر الجرجانيْ تجلت ظاهرة الاستدراك في غير ما 
موضع من كتابهء فاستدرك على عبدالقاهر الجرجاني باب اسم التفضيل بعد باب 
ا ا مدرك كتلا قدو ات الند كعد اب الاساتة فال وما خرت 
عادة النحويين أن يذكروه عقيب باب الاستغاثة باب الندبةء ولم يتعرّض لذلك الجرجاني رحمه 
الله وفي آخر الشرح استدرك جملة من الأبواب» فقال: «وقد بقيت أبواب لم يذكرها 
الجرجانيء تدعو الحاجة إليهاء فنذكر منها ستة أبواب ليكون الكتاب كافياء .٠05٠...‏ 

ولعلٌ الأصل في الشرح هو عدم الاستدراك على المؤلف الأول بتكثير الحالات والأحكام 
والمسائل؛ لأن هذا الأمر مخرج للكتاب عن الغاية الأولى التي قصد إليها المؤلف الأولء 
وساف كرو ال ان بى ترخا وااستاراك إلى تحريةا إلى فوسرعات 
نحويّة لا تصلح للمبتدثين في تعلم العربيّة. كشرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري. 

لهذا كان أكثر الكتب نجاحا في شرح المتون أقلها استدراكا على المؤلف الأول؛ إذ الهدف هو 
الشرح والتوضيحء لا المشاغبة على المؤلف الأول فيما انتقى واختارء لهذا فاق شرح المرادي في 
توضيح المقاصد» وشرح ابن هشام في الأوضح» شروحًا أخرى للألفيّة كشرح ابن عقيل 
والمقاصد الشافية للشاطبئ؛ إذ وقف الأوّلان عند منطوق نصوص الألفيّة كما في باب الابتداء 
بالنكرة في الألفية. مثلاء من غير تزيّد في الاستدراك19. كابن عقيل والشاطبى7٠.‏ 
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زوا اوا ا ا ا عه ی ا را که 
الشلوبين في خطبة شرحه المقدّمة الجزوليّة على أن من أهدافه في الشرح أن يستدرك 
اة ا اا0 و اقفر ار آي اتر ف خط اة باد لم د غا 
ناقص إلا كمه في شرحه جمل الزجًاجئ('» والغريب اللافت الاستدراك على الشرح 
كحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك فمن مقاصده منها التتميةً٠٠.‏ 

2 - الاعدراصض 

الاعتراض استدلال بالمخالفة على المصطلح» أو الحدء أو الحكم» أو الترتيب» أو الدليل 
النقلىء أو الدليل العقلئء أو العلةء أو ما شابه من أشكال ظاهرة الاعتراضات في شروح 
اة لك آخطرها هر الأعتا فى على لخدو اة لأر الخدود التسوة إطارات 
لظواهر النحو في أبوابهء تحدد العلامات الفارقة في الهُويّة الشخصيّة لكل محدود بحد. 

قال ابن الحاجب في بيان حدٌ الحال: «الحال: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا 
أو معنى» فاعترض الرضي الأستراباذي عليه في الشرح» وقال: «ليسٌ في هذا الحدٌ 
ليق سى الخال ويان مات لاه رها ترف آنه مون ليان هيا الفا أو 
المفعول مطلقاء لا في حالة الفعلء فيظن في: (جاءني زي راكبا) أن (راكبا) هيثة لهذا 
الفاعل مطلقا لا في حال المجيء. فيكون غلطاء وتخرج عن هذا الحد الحالٌ التي هي 
جملةء .... وتخرج أيضا الحال عن المضاف إليهء إذا لم يكن المضاف عاملا في الحال1٠؛‏ 
ی و حاف اع کن اى حا اتخات الل ك ا ا0 فة 
المذكور) كفى1٠‏ أمّا الجامي فلم يعترض على حدًٌ ابن الحاجب» وشرحه قيدا قيدا!٠.‏ 

وي توجيه أبن الخبًاز للع ابن جني أعترض على افظة فيح ابق جى مقرل ف عدا 
حدّه بقوله: «وهو كل ما فعلت معه فعلا» فاعترض ابن الخبّاز بقوله: «فيه نظر؛ لأن (ما) لغير ذوي 
العلم» والمفعول معه قد يكون من ذوي العلم كقولك: (قمث وعبدالله)ء فإن قلت: إِنْ (ما) بمعنى (مَّن) 
لم يستقم آيضا؛ لأن المفعول معه لا ينحصر في غير ذوي العلم» ولا في ذوي العلم ..»1۵. 

وقد اعترض البعليٌ على عبدالقاهر الجرجانيٌ في حد الاسم الملقصور؛ لأنه لم يقيّد 
الخد قد الأعرات ا الألف ٠1‏ . . 

وعادة ما تکون الاعتراضات على الحدود ظلا للثقافة المنطقَيّة التي تشتر ا الحد 
العلميْ صفتي الجمع والمنع بالعكس والطردء وهو مر يتجاوزه بعض النحاة في المتون 
التعليميّة لتحقق الغاية التعليميّة بمجرّد الإحصاء أو المثالء وما إلى ذلك. 

3 - تنقی النصب النحوي 

يجد المتتبّع لنقولات النحاة أنهم كانوا على درجة عالية فائقة من الأمانة العلميّة في 
النقل والإحالةء مع ما كانوا عليه من قلة الكتب» والاضطرار إلى الاعتماد على الذاكرة. 


143 


10 اکتوبر -(یسمبر 1 201 البار فی الارس الندو 


وتعدّد أصحاب الألقاب المتشابهة كالأخفش. أو ترذد الرأي بين الشيخ وتلميذه؛ لهذا تأخرٌ 
تنقيحٌ النصٌ النحوى بشكل لافت إلى العصر الحديث؛ إذ برزت منهجيُّة توثيق الآراء 
والنصوص بسبب المنهجيّة العلميّة الحديثة في البحث مع الاستعانة بالميكنة الرقمية 
الحديثةء فثار حجاج التوثيق» وهو لا يدل غالبًا على أكثر من السهو والخطاً غير المقصودء 
ريما بسبب تعدد نسخ الكتاب آنذاك» أو الخلط خاصة في الشروح؛ فقد يختلط المتن 
بالشرح؛ كما قد يكون النصٌ مفتوحا على عدة تأويلات» لهذا يمكن الدعوة إلى توثيق آراء 
سيبويه مثلا في الكتب المتأخرةء فقد أورد الشاطبي خلافا في مسألة حذف e‏ 
«ظننت» معاء فقال: «وأمًا امتتاع حذفهما معاء والاقتصار على الفعل والفاعل دوا سن 
غير دليل؛ فمسالة مختلف فيهاء فذهبت طائفة إلى جواز ذلك» منهم: ابن السراج» 
والسيرافي. وذهبت طائفة أخرى إلى المنعح من ذلك منهم: ابن خروف وشيخه ابن طاهرء 
وهو الذي ارتضى الناظم هنا وفي التسهيل وغيره. وكلام سیبویه قد تعلق به الفريقان 
معا15» ونقلٌ اا ا ا دقيق صحيح كما في الشرح» لكن القصور في 
a‏ هو نص کتاب سيبويه الذي ف الفريقانء فظاهر كلام سيبويه الجوازء ذلك 
أنه بعد أن تحدث عن وجوه الإلغاء والتعليق ذ في «ظن وأخواتها» تحدث عن حالات ا 
وعقب بقوله: «وکلٌ عربیٌ جیّد ۱1 ونصٌ ال موافق لنصٌ سيبويه' لكن المشكلة أن 
بعض المتأخرين كانوا ينقلون عن سيبويه من غير كتابهء بل من الكتب الموسوعيّة العامة في 
النحوء مثل: شرح التسهيل لابن مالك والارتشاف لأبي حيّانء وغيرهماء كما قد يُحالٌ على 
سيبويهء لكن الرأي يكون لأستاذه وشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

وثمة ملاحظة منهجِيّة في تنقيح النصٌ النحوي» تتعلق بظاهرة تعدد آراء النحوي 
الواحد. كالأخقش الأوسط, والمبردء وابن مالك وابن هشام الأنصاري» وغيرهم» ولهذا 
ينبغي عند الحجاج في آرائهم مراعاة التطور التاريخي لأقوالهم» فليس بمنكور أن يرى 
العالم رأيّاء ثم عرض عنه إلى رآ آخر بسبب توسع الاطلاعء أو التنبه على وجه القصورء 
أو المفاتشة مع العلماءء وما إلى ذلك من طرائق الاغتناء بتراكم الخبرة المعرفيّة في النحو 
وأصوله ومسالك الحجاج فيه. 

على أن أهمٌ ما يجمح النحاةء وهم يتبادلون الحجة بالحجةء ويّلقون الدليل إِثرَ الدليل. 
هو ذلك الأدب العلميٌ الرفيع الذي لا يتجاوز في الحجاج المقولات والآراء إلى القدح والذم 
فهم في حجاجهم» وحجاجهم مضرب المثل خاصة في التعليلء يبقون في داثرة حفظ الود 
مع اختلاف الآراءء كان المبرد البصري وثعلبٌ الكوفي رأسا الخلاف في القرن الثالث 
الهجري إذا التقيا خارج مجالس العلم تبادلا السلام والتحية بإجلال واحترام وإذا تذكر 
النحاة أسلافهم ترخُموا عليهم» فالعلم رَحمً بين أهله اتفقوا أو اختلفوا. 
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